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٣- التنازع الداخل والتنازع الدول للقوانين: يقصد بالتنازع الداخل للقانون عدة أمور منها: تنازع القوانين من حيث الزمان،
وتنازع القانون الداخل بسبب كون الدولة مركبة وقد تختلف قوانين الولايات فيها من ولاية إل أخرى، وتنازع القوانين بسبب تعدد
الطوائف الدينية ف الدولة الواحدة، وكل صور التنازع الداخل هذه لا تندرج تحت مظلة القانون الدول الخاص، بل محومة
ان؛ وهذا التنازع يعد أحد موضوعات القانون الدولبين الدول من حيث الم للدولة؛ وهو تنازع تشريع بموجب القانون الداخل
الخاص. ٤- التنازع ف الاختصاص القضائ الداخل والدول: يون التنازع ف الاختصاص القضائ داخلياً أي داخل الدولة
عندما تتعدد جهات التقاض ف الدولة؛ ومن ثم يثور التنازع بين هذه الجهات ف خصوص الولاية القضائية؛ ه: أولا : التنازع
القضائ الإيجاب؛ ومفاده تمسك جهتين قضائيتين ف دولة واحدة بنظر ذات النزاع، وثانياً : التنازع القضائ السلب وفحواه
الناتج عن التناقض ف اختصاصها ؛ وثالثاً : التنازع الداخل رفض الجهات القضائية الداخلية نظر النزاع بحجة أنه لا يدخل ف
الأحام القضائية؛ ومؤداه أن ذات النزاع نظر أمام جهتين قضائيتين داخل الدولة؛ أما التنازع ف الاختصاص القضائ الدول؛
الاختصاص القضائ بشأن هذه العلاقة؛ ولهذا من الوارد جدا أن يحدث تنازع ف ومن ثم تتعدد جهات الاختصاص القضائ
الدول؛ ومفاده أن كل الدول تعلن عدم اختصاص قضائها بنظر النزاع؛


